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I. المقدمة
التعرف على صلاة الجماعة: تعريفها، حكمها. 
II. موضوع المقالة
الفصل الأوَّل: حكم صلاة الجماعة:

1. تعريفها:

هي عبارة عن صلاة اثنيْن معًا، أو أكثر من ذلك؛ لأنَّ صلاة الجماعة تختلف عن صلاة المنفرد.
فالمُنفرد، هو: الشخص الذي يُصلِّي وحده، سواء كان رجلًا أو امرأة.
أمّا صلاة الجماعة: فهي تضم اثنيْن، على اعتبار أنّ أقلّ الجمْع: اثنان -كما يقول بعض علماء اللغة- أو ثلاثة. فهي عبارة عن: صلاة اثنيْن أو أكثر من اثنيْن مع بعضهما البعض؛ وذلك بأن يكون واحد منهم إمامًا، والباقون مأمومِين. هذه الإمامة، وهذه الصلاة التي تُسمّى صلاة الجماعة عقد ابن رشد لها فصلًا أو سبعة فصول. في الفصل الأول، يتحدّث عن معرفة حُكم هذه الصلاة.
2. حكمها:

يذكر تحت هذا الفصل مسألتيْن: 
المسألة الأولى: هل صلاة الجماعة واجبة على من سَمع النداء؟ أي: على كلِّ مَن يسمع الأذان، أن يُلبِّي النداء ويجيب المؤذّن، ويحضر صلاة الجماعة؟ أم ليست بواجبة؟ هذه مسألة.
المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وكان قد صلّى من قبْل، هل يجب عليه أن يصلّي مع الجماعة الصلاة التي قد صلَّاها -يعني: مرّة ثانية مع الجماعة؟ أم لا يجب عليه ذلك؟
نحن إذًا أمام مسألتيْن:
المسألة الأولى: حُكم الجماعة على من سمع النِّداء، واختلاف الفقهاء في ذلك.

أ. ما قاله ابن رشد:

عنون لها ابن رشد بقوله: وجوب الجماعة على مَن سمِع النِّداء. لكنه حكى تحت هذا الوجوب اختلافًا للعلماء، فقال:
"المسألة الأولى: فإنّ العلماء اختلفوا فيها: فذهب الجمهور إلى: أنّها -يعني: صلاة الجماعة- سُنّة. ومن هؤلاء: المالكية. وذهب غيرهم إلى: أنها فرْض على الكفاية؛ وذلك رأي الشافعي وأبي حنيفة". ومعنى الفرض على الكفاية: أنه إذا فعَله أو قام به بعض المسلمين، سقط التكليف أو الإثم عن الآخَرين. أمّا إذا هجَر جميع الناس صلاة الجماعة، كانوا جميعًا آثمين. فهناك فرق بين فرْض الكفاية الذي يقوم به البعض، ويُغني ذلك عن قيام الآخَرين به، وبين فرْض العيْن الذي هو متعيِّن على كلِّ شخص بذاته، لا يُغني عنه في ذلك أحدٌ آخَر. 
فذهب بعض الفقهاء إلى: أنّ صلاة الجماعة فرْض على الكفاية؛ ومن هؤلاء: الشافعي، وأبو حنيفة. وذهبت الظاهرية، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل إلى أنّ صلاة الجماعة فرْض مُتعيِّن -يعني: فرض عين- على كلِّ مكلّف؛ بحيث إذا فعل ذلك الفرضَ بعضُ الناس لم يسقط التكليف عن الأفراد الآخَرين الذين لم يُصلّوا صلاة الجماعة. ومعنى ذلك أيضًا: أنّ من لم يؤدِّ الصلاة في جماعة يكون آثمًا، ولا يُغني عنه أحد في ذلك. 
نحن إذًا أمام ثلاثة آراء في حُكم صلاة الجماعة: 
الرأي الأوّل، وهو رأي الجمهور: أنها سُنّة. 
الرأي الثاني: أنها فرْض على الكفاية، إذا فعلَه البعضُ سقَط التكليف عن الباقين.
والرأي الثالث: أنها فرْض عيْن على كلِّ شخص بذاته؛ وذلك مذهب الظاهرية، والإمام أحمد بن حنبل.
ذكَر ابن رشد بعد ذلك أسباب اختلاف الفقهاء؛ ولكننا قبل أن ننتقل إلى أسباب اختلاف الفقهاء، ننظر فيما قاله ابن قدامة من تفصيل في هذه الجزئية التي اختصرها ابن رشد.

ب. ما قاله ابن قدامة: 
يقول ابن قدامة -رحمه الله- في الجزء الثاني من كتابه (المغني)، تحت عنوان: "باب الإمامة"، يقول: "الجماعة واجبة للصلوات الخمس؛ روي نحو ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى، وبه قال عطاء، والأوزاعي، وأبو ثور. ولم يوجبْها مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي". إذًا هذا رأي الجمهور.
استدلّ جمهور الفقهاء: مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، على: أنّ صلاة الجماعة سُنّة وليست واجبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((تَفضُل صلاةُ الجماعة على صلاة الفذِّ بخمْسٍ وعشرين درجة))، متفق عليه، ولأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على اللَّذَيْن قالا: "صلينا في رحالنا"، ولو كانت واجبة لأنكر عليهما، ولأنها لو كانت واجبة في الصلاة، لكانت شرطًا لها كالجمعة. 
يردُّ ابن قدامة على هؤلاء، ويرى: أن الصلاة واجبة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل بقوله: ولو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لرَخَّص فيها حالة الخوف -أي: الحرب، ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجْلها. وروى أبو هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده! لقد هممتُ أن آمر بحطب لِيُحتطَب -أي: لِيُجمع- ثم آمر بالصلاة فيؤذَّن لها، ثم آمُر رجلًا فيؤمّ الناس، ثم أخالف -أي: أذهب- إلى رجال لا يشهدون الصلاة، فأحرِّق عليهم بيوتهم))، متفق عليه. وللحديث عدّة ألفاظ في روايات الصحيحين وغيرهما...". 
يقول ابن قدامة: "وفيه -يعني: في هذيْن الحديثيْن- ما يدلّ على: أنه أراد الجماعة؛ لأنه لو أراد الجمعة لما همَّ بالتخلّف عنها". 
وعن أبي هريرة قال: ((أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأله أن يُرخِّص له أن يصلِّي في بيته. فرخّص له النبي صلى الله عليه وسلم أوَّلًا. فلما ولّى، دعاه فقال: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجِبْ))، رواه مسلم. كأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سحَب رخصته. وإذا لم يرخِّص للأعمى الذي لم يجد قائدًا، فالمُبصر والأعمى الذي يجد قائدًا أولى بالحضور. 
وعن ابن عباس { قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن سمع المنادي فلم يَمنعْه من اتّباعه عذرٌ. قالوا: وما العُذر؟ قال: خوف أو مرض. لم تُقبَل منه الصلاة التي صلّى))، أخرجه أبو داود. 
وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((ما مِن ثلاثة في قرية أو بلد، لا تُقام فيهم الصلاة، إلَّا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة! فإنّ الذئبَ يأكل القاصية))، وفي رواية: ((فإنّما يأكل الذئبُ من الغنم القاصيةَ))، أخرجه أبو داود.
وحديثهم يدلّ على: أنّ الجماعة غير مشترطة، ولا نزاع بيننا فيه، ولا يلزم من الوجوب الاشتراط، كواجبات الحج، والإحداد في العِدّة. 
وتفصيلًا لهذه الكلمة الأخيرة يقول تحت فصل: "وليست الجماعة شرطًا لصحّة الصلاة؛ نصّ عليه أحمد"، يعني: تصحّ الصلاة دون جماعة، لكن ثوابها دون ثواب صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة واجبة، ومع هذا فالصلاة تصحّ بدونها. 
وخرَّج ابن عقيل وجهًا في اشتراطها؛ قياسًا على سائر واجبات الصلاة، وهذا ليس بصحيح". 
ثم يقول -ونحن نختصر كلامه، ولكن عليكم أن ترجعوا إلى تفاصيل ذلك: "وتنعقد الجماعة باثنيْن فصاعدًا، لا نعلم فيه خلافًا. وقد روى أبو موسى، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الاثنان فما فوقهما جماعة))، رواه ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: ((إذا حضَرَت الصلاة، فليؤذِّن أحدُكُما، ولْيؤُمَّكما أكبَرُكما)). وأمَّ النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة مرة، وابن مسعود مرة، وابن عباس مرة. ولو أمَّ الرجل عبدَه أو زوجته أدرك فضيلة الجماعة. وإن أمَّ صبيًّا جاز في التطوّع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمَّ فيه ابن عباس وهو صبيّ. وإن أمَّه في الفرض، قال أحمد: لا تنعقد به الجماعة؛ لأنه لا يصلح أن يكون إمامًا لنقص حاله، فأشبه من لا تصحّ صلاته".
ثم قال: "ويجوز فعْلها -أي: صلاة الجماعة- في البيت، والصحراء. وقيل: فيه رواية أخرى: أن حضور المسجد واجب إذا كان قريبًا منه؛ لأنه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا صلاة لِجار المسجدِ إلَّا في المسجد))". 
يردُّ ابن قدامة بأنها تجوز الجماعة في البيت، وفي الصحراء، وفي المسجد: "لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أُعطيتُ خمسًا لم يُعطَهنّ أحدٌ قبلي: جُعلت لي الأرضُ طيِّبة وطهورًا ومسجدًا؛ فأيّما رجل أدركتْه الصلاةُ صلّى حيث كان))، متفق عليه. وقالت عائشة: ((صلّى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ -يعني: مريض- فصلّى جالسًا، وصلّى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أنِ اجلِسوا))، رواه البخاري. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجليْن: ((إذا صلّيتُما في رِحالِكما ثم أدركْتما الجماعة، فصلِّيا معهم، تَكُنْ لكما نافلة)).
وقوله: ((لا صلاة لِجارِ المسجد إلَّا في المسجد)) لا نعرفه إلَّا من قول عليٍّ نفسه، كذلك رواه سعيد في (سُننه).
والظاهر: إنّما أراد الجماعة وعبّر بالمسجد عن الجماعة؛ لأنه محلّها، ومعناه: لا صلاة لجار المسجد إلَّا مع الجماعة. وقيل: أراد به الكمال والفضيلة؛ فإن الأخبار الصحيحة دالة على: أن الصلاة في غير المسجد صحيحة جائزة". ثم قال أيضًا: "وفعْل الصلاة فيما كثر فيه الجمْع من المساجد أفضل -يعني: أفضل من الأماكن التي يقلّ فيها عددُ المصلين، كالزّوايا وغيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحْده، وصلاتُه مع الرّجليْن أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحبّ إلى الله ))، رواه أحمد في (المسند).
والأفضل: اجتماع الناس في مسجد واحد، لِيكون أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. وإذا جاءهم خبر عن عدوّهم سمعه جميعُهم. وإن أرادو التّشاور في أمر حضَر جميعُهم. وإن جاء عيْن الكفار -أي: جاسوس الكفار- أخبر بكثرتهم. قال الأوزاعي: لو كان الأمر إليّ لسمَّرتُ أبواب المساجد التي في الثغور". سمّرت يعني: أغلقتها بالمسامير أو نحو هذا، ليجتمع الناس في مسجد واحد". 
ج. أسباب خلاف الفقهاء: 

يقول ابن رشد: "السبب في اختلافهم: تعارض مفهومات الآثار، يعني: فهم العلماء لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في صلاة الجماعة؛ وذلك أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاةُ الجماعة تَفْضُل صلاةَ الفذِّ بخمس وعشرين درجة، أو بسبع وعشرين درجة))، يعني: أنّ الصلاة في الجماعات من جنس المندوب -أي: سُنّة- لأنّ المسألة مسألة أفضلية. هناك صلاة بدرجة، وصلاة بخمس وعشرين درجة؛ لكنّ كلتيهما صحيح، وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة. فكأنه قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد. والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء. أي: إن صلاة المنفرد مُجزئة وصحيحة، أمّا صلاة الجماعة، ففيها الكمال، وفيها الأجر المضاعف. 
حديث الأعمى المشهور، حين استأذنه في التخلّف عن صلاة الجماعة، ويقال هو: عبد الله بن أم مكتوم، وكان قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا قائد له، فرخّص له في ذلك في بداية الأمر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصة))، وهذا الحديث كالنص في وجوب صلاة الجماعة عند عدم العذر. أخرجه مسلم وأبو داود. 
وممّا يُقوِّي هذا الحديث الذي يُفيد أنّ صلاة الجماعة واجبة عند عدم العذر: حديث أبي هريرة المتّفق على صحّته، وهو أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده! لقد هممتُ أن آمر بحطب فيُحطَب -أي: يُجمع ويكوّم- ثم آمر بالصلاة فيؤذّن لها، ثم آمر رجلًا فيؤمّ الناس. ثم أخالف -أي: آتيهم من خلْفهم أو أذهب إليهم- إلى رجال فأحرِّق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده! لو يعلم أحدُهم أنه يجد عظْما سمينًا أو مِرماتيْن -يعني: ما يكون بين ظلف الشاة من اللحم- حسنتيْن لشهد العِشاء))، وحديث ابن مسعود الذي رواه مسلم وقال فيه: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّمنا سُنن الهدى، وإنّ من سُنن الهدى: الصلاة في المسجد الذي يؤذّن فيه"، وفي بعض رواياته: "ولو تركتُم سنة نبيكم لضللْتم".
د. النظر في أقوال هؤلاء الأئمة:

فأما أهل الظاهر، فإنهم قالوا: إنّ المفاضلة لا يمتنع أن تقع في الواجبات أنفسها؛ لأن أهل الظاهر قالوا: إن صلاة الجماعة فرض عين. إذًا ما تفسيركم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن صلاةَ الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بسبْع وعشرين أو خمس وعشرين...))؟ قالوا: لا مانع أن تكون المفاضلة في الواجب نفسه، أي: إن صلاة الجماعة في حقّ مَن فرضُه صلاة الجماعة، تفضل صلاة المنفرد في حقّ مَن سقطت عنه الجماعة للعذر، بتلك الدرجات المذكورة. قالوا: وعلى هذا، فلا تعارض بين الحديثيْن. واحتجّوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة القاعد على النِّصف من صلاة القائم)). 
وأما الآخَرون -الذين قالوا بأنها سُنّة- فزعموا أنه يمكن أن يُحمل حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة؛ فيكون الوجوب يوم الجمعة فقط؛ إذ ذلك هو النداء الذي يَجب على مَن سمعه الإتيان إليه باتّفاق. يقول ابن رشد: "وهذا فيه بُعد -والله أعلم- لأنّ نص الحديث هو: أنّ أبا هريرة قال: ((أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرخِّص له فيصلّي في بيته. فرخّص له النبي صلى الله عليه وسلم أوّلًا. فلمّا ولّى وأدبر دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجِبْ)). وظاهر هذا يبعد أن يُفهم منه نداء الجمعة، مع أنّ الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على مَن كان في المصر، وإن لم يسمع النداء، ولا أعرف في ذلك خلافًا. 
الحديث الثالث المعارض لِما سبق: حديث عتبان بن مالك المذكور في (الموطأ)، وهو أيضًا عند الشيخيْن، وفيه: ((أنّ عتبان بن مالك كان يؤمّ وهو أعمى -أي: يكون إمامًا- ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه تكون الظّلمة، والمطر، والسّيْل، وأنا رجل ضرير، ضرير البصر، فصلِّ يا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذُه مصلّى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحبّ أن أصلِّي؟ فأشار له إلى مكان من البيت، فصلّى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم)). معنى هذا: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أذِنَ لعتبان بن مالك بالصلاة في بيته لمّا اشتكى له عدم القدرة على الحضور إلى الجماعة بسبب الظلمة والمطر والسيل. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار مكانًا في بيت عتبان، وصلّى فيه ليقوم عتبان بالصلاة فيه فيما بعد. 
هذا يتعارض مع حديث ابن أم مكتوم الذي سبق، كما يتعارض أيضًا مع حديث أبي هريرة. 
المسألة الثانية: مَن دَخل على جماعة وكان قد صلّى، هل يُعيد الصلاة مع الجماعة؟
المسألة الثانية، وهي مسألة خاصّة بما إذا صلّى الرجل صلاة الظهر، أو العصر، أو الصلوات الخمس منفردًا، ثم وجَد جماعة، هل عليه أن يُعيد الصلوات مع الجماعة؟ أو لا يجب عليه ذلك؟ وما حُكم من أدّى الصلاة في جماعة، ثم وجد جماعة أخرى، هل يعيد الصلاة مع الجماعة الأخرى؟ وما حُكمها حينئذٍ؟ هل تكون الصلاة الثانية فريضة أو نافلة؟ هذا ما نتبيّنه في المسألة الثانية، كما ذكر ابن رشد -رحمه الله.
أ. ما قاله ابن رشد:

يقول: "مَن دخل على جماعة وكان قد صلّى" أمّا المسألة الثانية: فإنّ الذي دخل المسجد وقد صلّى، لا يخلو من أحد وجهيْن: إمّا أن يكون صلّى منفردًا، وإمّا أن يكون صلّى في جماعة". يفصل هذا الاستفهام بقوله: "فإن كان صلّى منفردًا، فقد اختلف العلماء في ذلك. فقال قوم: يعيد معهم -أي: مع الجماعة- كلّ الصلوات إلَّا المغرب فقط. وممّن قال بهذا القول: مالك وأصحابه. وقال أبو حنيفة: يُعيد الصلوات كلّها إلَّا المغرب والعصر. وقال الأوزاعي: يعيد الصلوات كلّها إلَّا المغرب والصبح. وقال أبو ثور: يعيد الصلوات كلّها إلَّا العصر والفجر. وقال الشافعي: يعيد الصلوات كلّها". 
معنى ذلك: أن هناك اتّفاقًا بين الأئمة أو جمهورهم على: وجوب إعادة الصلاة لِمَن صلَّاها منفردًا. 
ولذلك يقول ابن رشد: "وإنما اتّفقوا على إيجاب إعادة الصّلاة عليه بالجملة، لحديث بشر بن محمد عن أبيه". وهنا نتوقّف قبل رواية الحديث. ابن رشد ذكَر في المسألة السابقة -وهي المسألة الأولى: أنّ جمهور العلماء على أنّ صلاة الجماعة سُنّة، فما بالُه هنا يقول: "وإنما اتّفقوا على إيجاب..."؟ مع أنّ صلاة الجماعة في جُملتها سُنّة وليست فرضًا "فرْض عين" كما قال الظاهرية؟ إذًا كلمة "إيجاب" هنا تحتمل السُّنّية، ولذلك قال المعلِّق -محقّق الكتاب: بل الاتفاق على سُنِّية إعادة الصلاة، وليس على إيجاب ذلك.
أمّا بشر بن محمد، فيقول المعلِّق أيضًا: الصواب أنه بشر بن محجن، وليس بشر بن محمد. على كل حال، الذي يهمّنا هو: الحديث. الشاهد عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يُصلِّ معه: ((ما لَك لم تُصلِّ مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى، يا رسول الله، ولكني صلّيتُ في أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جئتَ فصلِّ مع الناس، وإن كنتَ قد صلّيْتَ)).
فاختلف الناس في حُكم الإعادة، وفيما يُعاد من هذه الفرائض الخمسة، لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل. يفصل ذلك بقوله: "فمَن حمَله على عمومه؛ أوجب عليه إعادة الصلوات كلِّها، وهو مذهب الشافعي -كما سبق. وأمّا من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط؛ فإنه خصّص العموم بقياس الشّبه، وهذا هو الإمام مالك؛ لأنه زعم أنّ صلاة المغرب هي وتر، فلو أُعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر؛ لأنها كانت تكون بمجموع ذلك -يعني: الصلاة الأولى ثم الإعادة- ستّ ركعات، فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى، وذلك مُبطل لها. 
يقول ابن رشد: "وهذا القياس فيه ضعف؛ لأن السلام قد فصَل بين الأوتار، والتمسك بالعموم -الذي أخذ به الإمام الشافعي: إعادة الصلوات كلّها أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس". وأقوى من هذا أيضًا ما قاله الكوفيّون: من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرّتيْن، وقد جاء في الأثر: ((لا وِتْران في ليلة)). 
وأما أبو حنيفة -الذي قال: يُعيد الصلوات إلَّا العصر- فإنه قال: إنّ الصلاة الثانية تكون له نفلًا، فإن أعاد العصر يكون قد تنفّل بعد العصر، وقد جاء النهي عن ذلك -كما سبق أن بيّنّا في المقرّر الأول؛ في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها- فخصَّص العصر بعدم الإعادة بهذا القياس، وهو أقوى من قياس الإمام مالك. والمغرب خصَّصها بأنها وتر, والوتر لا يُعاد. وهذا قياس جيِّد إن وافقهم الشافعي على ذلك، إن سلَّم لهم الشافعي أنّ الصلاة الأخيرة لهم نفل. 
وأمّا مَن فرّق بين العصر والصبح في ذلك، كالأوزاعي وأبي ثور، فلأنّه لم تختلف الآثار في النهي عن الصلاة بعد الصبح، واختُلف في الصلاة بعد العصر -كما تقدّم- وهو قول الأوزاعي. هذا عن صلاة المنفرد الذي اتّفق العلماء على إعادة صلاته مع الجماعة في الجملة.
فماذا عن الذي صلّى في جماعة؟ يقول: "وأمّا الذي صلى في جماعة، فهل يعيد في جماعة أخرى؟" هذا تحصيل حاصل؛ لأنه ما دام قد صلّى في جماعة، فلا إعادة عليه، لكنه إذا أعادها تكون نفلًا له. أكثر الفقهاء على: أنه لا يعيد، أي لا يعيد إجبارًا أو إيجابًا؛ منهم مالك، وأبو حنيفة. وقال بعضهم: بل يعيد؛ وممّن قال بهذا القول: أحمد، والشافعي، وداود، وأهل الظاهر.
ب. ما قاله ابن قدامة:

قبل أن ننظر في سبب الاختلاف، ننظر فيما قاله ابن قدامة -رحمه الله- في التعليق على هذه الجزئية؛ حيث يقول في كتابه (المغني): 
"ولا يُكره إعادة الجماعة في المسجد". ومعناه: أنه إذا صلى إمام الحيّ وحضر جماعة أخرى، استُحبّ لهم أن يُصلّوا جماعة؛ وهو قول ابن مسعود، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، وإسحاق. وقال سالم، وأبو قلابة، وأيوب، وابن عون، والليث، والبتي، والثوري، ومالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي -أي: جمهور العلماء كما ترون: لا تُعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير ممرّ الناس. فمن فاتتْه الجماعة صلّى منفردًا. لماذا؟ لئلَّا يُفضي ذلك إلى اختلاف القلوب، والعداوة، والتهاون في الصلاة مع الإمام، ولأنه مسجد له إمام راتب، فكره فيه إعادة الجماعة، كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم . 
يردّ ابن قدامة على هذا الكلام، ويحبّذ ويفضّل أنّ أيّ اثنيْن لم يحضروا صلاة الجماعة الأولى، وحضروا بعد تسليم الإمام، أن لا يصلوا منفردِين وإنما يُصلّوا جماعة، حتى ولو تكرّرت الجماعة عدة مرات. يقول: "ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الجماعة تَفْضل على صلاة الفذّ -أي: الفرد. بخمس وعشرين درجة))، وفي رواية: ((بسبع وعشرين درجة)). وروى أبو سعيد قال: ((جاء رجل وقد صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيّكم يتّجر على هذا؟)) يتاجر ويربح. وفي رواية: ((يتصدّق. فقام رجل فصلّى معه)). قال الترمذي: هذا حديث حسن. رواه الأثرم وأبو داود فقال: ((ألَا رجل يتصدّق على هذا، فيصلّي معه؟)). وروى الأثرم بإسناده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد: قال: ((فلمّا صلّيا، قال: وهذان جماعة)). ولأنه قادر على الجماعة فاستحبّ له فعْلها كما لو كان المسجد في ممرّ الناس". 
ثم قال تحت فصْل آخَر: "فأمّا إعادة الجماعة في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى: فقد روي عن أحمد كراهة إعادة الجماعة فيها، وذكَره أصحابنا، لئلَّا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب إذا أمكنتْهم الصلاة في الجماعة مع غيره. وظاهر خبَر أبي سعيد وأبي أمامة: أنّ ذلك لا يُكره؛ لأن الظاهر: أن هذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى يقتضيه أيضًا. فإن فضيلة الجماعة تحصل فيها كحصولها في غيرها". 
إذًا الراجح: أنه لا مانع من إعادة صلاة الجماعة لمَن صلّى أيضًا في جماعة؛ سواء ليتصدّق على الآخرين أو ليحصل له بذلك أجْر هذه النافلة.
ج. سبب اختلاف الفقهاء: 

يقول ابن رشد: "تعارض مفهوم الآثار في ذلك"؛ لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تصلَّى صلاة في يوم مرّتيْن))، رواه أبو داود والنسائي. هذا حديث. 
ورُوي عنه أنه أمّر الذين صلّوا في جماعة: أن يُعيدوا مع الجماعة الثانية، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري الذي قال للرجل الذي دخل متأخِّرًا: ((مَن يتصدّق عليه؟))، أو: ((مَن يُتاجر معه ويصلِّي معه؟)). هذا حديث آخَر. 
وحديث بِشْر بن محمَّد -أو كما صحّح المعلِّق: بشْر بن مِحْجَن- ظاهره يُوجب الإعادة على كلّ مصلٍّ إذا جاء المسجد؛ فإن قوّتَهُ قوّةُ العموم. والأكثر من الفقهاء على: أنه إذا ورد العامّ على سبب خاصّ لا يقتصر به على سببه. 
وصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث رابع، ثم كان يؤمّ قومه في تلك الصلاة بعد أن يُصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى قومه ويصلّي بهم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((هي لهم فريضة، ولك نافلة)): فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة. 
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